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تشــكل مســألة فســاد أنظمــة الحكــم ومــا يترتــب عليــه مــن غيــاب الفعاليــة في تســيير المــوارد 
الطبيعيــة واســتنزاف الطاقــات والمقــدرات البشــرية، وضعــف الأداء الحكومــي مــع مــا ينتجــه مــن 
أزمــات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة علــى الدولــة والمجتمــع مــن بيــن أهــم الإشــكالات التــي 
ــر  ــتدعي تضاف ــا تس ــإن مواجهته ــذا ف ــي، ل ــي والعالم ــتوى المحل ــى المس ــام عل ــرأي الع ــغلت ال ش
الجهــود الوطنيــة والدوليــة لمكافحــة الفســاد وتحســين الأداء الحكومــي المحقــق للرضــا العــام عــر 
مقاربــة الحكــم الراشــد )الحوكمــة( المعــرة عــن العقلانيــة في التســيير، عــر آليــة ومعاييــر الشــفافية 

والمســاءلة... إلــخ. 
في إطــار الســعي لاســتدامة حكمهــا، تبنــت الأنظمــة العربيــة صفقــة محــددة مــع شــعوبها قائمــة 
علــى أســاس توفيــر الحقــوق الاقتصاديــة )الصحــة والتعليــم والغــذاء( في مقابــل التنازل عــن الحقوق 
السياســية وضمــان الــولاء المطلــق لأجنــدة الحكــم، إلا أنــه تبيــن أن صفقــة المواطنــة الاقتصاديــة لــم 
تجلــب ســوى الهشاشــة والاســتبداد والصــراع وذلــك كنتيجــة لتــدني أداء أغلــب الحكومــات العربيــة 
بشــكل لافــت للنظــر في مجــالات التنميــة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة. لــذا فثــورات الربيــع 
ــاواة  ــد مــن المس ــة ومزي ــة والديمقراطي ــي انطلقــت عــام 2011 رافعــة شــعارات الكرام ــي الت العرب
ــوق  ــة حق ــى ممارس ــة عل ــم القائم ــودة الحك ــة بج ــة للمطالب ــي إلا محاول ــع ماه ــة في التوزي والعدال
ــه لحكوماتهــم ومــا  ــوا ب ــن لمــا يجــب أن يدين ــة والمعــرة عــن تصــورات المواطني ــة الكامل المواطن
يمكــن أن يتوقعــوه منهــا كمقابــل لذلــك. إذن تشــكل الحاجــة إلــى صفقــة جديــدة بيــن الدولــة 
والمواطــن أحــد الضــرورات الملحــة لعقــد اجتماعــي قائــم علــى الحكم الفعــال والضامــن لمختلف 

حقــوق المشــاركة السياســية للمواطنيــن.   
إن الحكــم الراشــد)Good Governance(  بمــا يوفــره مــن آليــات مختلفة كســيادة القانون، 
الشــفافية، المســاءلة والمشــاركة، هــو أحــد مقاربــات الحــل التــي تبنتهــا المؤسســات المانحــة 
ومختلــف وكالات التنميــة الدوليــة والإقليميــةً،  ففــي ســنة 1989 أرجــع البنــك الدولــي في تقريــره 
الصــادر بعنــوان« أفريقيــا مــن الأزمــة الــى النمــو المســتدام« أن أصــل الأزمــة التــي عانــت منهــا أفريقيا 
راجــع الــى الفشــل في تنفيــذ السياســات وليــس إلــى السياســات نفســها، أي أن الأزمــة في الأصــل هــي 
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أزمــة حكــم وليســت أزمــة إصــلاح اقتصــادي، مــن هنــا اقترنــت المســاعدات بالمشــروطية السياســية 
ــا لأي  ــرطا لازم ــل ش ــة تمث ــه الحوكم ــت في خضم ــة، وأصحب ــروطية الاقتصادي ــن المش ــل ع كبدي
اســتراتيجية للنهــوض بالتنميــة الاقتصاديــة والسياســية، وأداة فعالــة لمواجهــة التحديــات التــي 

تواجــه الدولــة والمجتمــع علــى الســواء.
ــبب  ــا، بس ــا واجتماعي ــيا، اقتصادي ــا سياس ــا متأزم ــر وضع ــو الآخ ــي ه ــم العرب ــش العال يعي
ــة داخــل  ــة والأفقي ــة التحــول الديمقراطــي واســتمرار ظاهــرة الانقســامات العمودي اســتعصاء عملي
المجتمعــات العربيــة، التــي أطرتهــا وفرضتهــا ســنوات مــن الممارســات الاســتبدادية القائمــة علــى 
مــررات مــن الشــرعية التقليديــة بــدلًا مــن الشــرعية الدســتورية، إلــى درجــة أن أصبحــت المنطقــة 
ــة. فبعــد عشــر ســنوات  ــاء أنظمــة شــفافة وديمقراطي ــذي حــال دون بن ــد ال ــة الاســتثناء الوحي العربي
مــن الربيــع العربــي أبانــت الاحتجاجــات الشــعبية عــن تغيــر مجتمعــي ســريع ومذهــل لاســيما تحــت 
تأثيــرات التطــورات العلميــة والتقنيــة، في مقابــل ذلــك فــإن تمثــلات نظــم الحكــم العربية ومؤسســاتها 
تطــورت بشــكل أبطــأ بكثيــر. ولذلــك فــإن تحديــات الاتســاق مــع التطــورات الجاريــة هــذه تــزداد 
أهميــة بســبب التناقضــات العميقــة بيــن الحالــة التغييريــة ومدخلاتهــا مــن جهــة وبيــن وســائل إدارتهــا 
مــن جهــة أخــرى. لــذا يمكــن القــول دون مبالغــة أننــا نديــر مشــاكل وقضايــا الغــد بأنظمة ومؤسســات 

تقليديــة. وهــذا مــا انعكــس علــى مؤشــرات الحوكمــة داخــل الــدول العربيــة.  
أشــار تقريــر البنــك الدولــي الوســوم »الحوكمــة الجديــدة لأجــل التنميــة في الشــرق الأوســط 
ــا  ــف فيه ــي تتخل ــة والت ــف إدارة الحكــم العام ــا ضع ــة يعيقه ــة في المنطق ــا« أن التنمي ــمال افريقي وش
ــن النــص  ــة بي ــة فجــوة عميق ــان تعــاني المنطق ــر مــن الأحي ــم. وفي كثي ــة عــن باقــي دول العال المنطق
والتطبيــق خصوصــا في مجالــي الشــفافية والمســاءلة حيــث لــم تحقــق الأغلبيــة الســاحقة مــن بلــدان 
المنطقــة تطــوراً مقبــولًا بالمقارنــة مــع إنجــازات الــدول الأخــرى. فاســتناداَ لمؤشــر البنــك الدولــي 
للحوكمــة )Worldwide Governance Indicators( الــذي يعتمــد علــى ســتة مؤشــرات 
وهــي: المســاءلة والمحاســبة، الاســتقرار السياســي، فاعليــة الحكومــة، جــودة التشــريعات، ســيادة 
القانــون، وأخيــراَ مراقبــة الفســاد، شــهدت الــدول العربيــة بشــكل عــام ضعــف الحكــم الراشــد )انظــر 

الرســم البيــاني(. 
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حيــث نلاحــظ مــن خــلال الرســم البيــاني اســتمرار هــذا الضعــف؛ فمــا بيــن عــام 2009 وعــام 
ــى  ــدوره عل ــس ب ــذي ينعك ــر ال ــرات، الأم ــع المؤش ــاض في جمي ــظ الانخف ــتطيع أن نلح 2019 نس
ــى  ــدات عل ــي، تقيي ــتثمار الأجنب ــف الاس ــن ضع ــه م ــب عن ــا ترت ــادي، وم ــكل الاقتص ــة الهي هشاش
الســوق المحلــي، وزيــادة نســبة البطالــة، وانخفــاض الناتــج القومــي. بالإضافــة لذلــك، تعــاني الــدول 
العربيــة مــن ضعــف العقــد الاجتماعــي بينهــا وبيــن مواطنيهــا، ويتضــح ذلــك مــن خــلال عــدم مقــدرة 
حكومــات بعــض الــدول العربيــة علــى توفيــر الخدمــات الأساســية لمواطنيهــا الأمــر الــذي يؤثر على 
رفاهيــة الشــعوب. والأهــم مــن ذلــك، غيــاب الشــفافية والمحاســبة، وضعــف مشــاركة المواطنيــن في 
ــون في  ــذل المواطن اتخــاذ القــرار يلعــب دوراَ مهمــاَ في تفاقــم مشــكلة ضعــف الحوكمــة. بحيــث يب
المنطقــة قصــارى الجهــد لإيجــاد بديــل للنخــب الحاكمــة يمكــن أن تعالــج قضايــا قصــور الحوكمــة 
والفســاد. كمــا بــدأ تضافــر عجــز الأحــزاب السياســية وعــدم القــدرة علــى التنبــؤ بالتقلبــات في موقــف 
الدولــة مــن حريــة التعبيــر، تدريجيــا بتغييــر طبيعــة المشــاركة. وأخــذ المواطنــون بالتحــوّل، بصــورة 
متزايــدة، إلــى الآليــات غيــر الرســمية مثــل الاحتجــاج والمقاطعــة، ويركّــزون أكثــر مــن ذي قبــل علــى 

قضايــا محــددة تتعلــق بالحوكمــة، مثــل تقديــم الخدمــة، وبخاصــة علــى المســتوى المحلــي.



الحوكمة

6

تشــكو شــعوب المنطقــة العربيــة مــن أنظمتهــا الحاكمــة بســبب عــدم اســتنادها الــى الشــرعية 
الديمقراطيــة ســواء تعلــق الأمــر بنظــام الانتخابــات المتبع أو نظام المشــاركة واســتقلالية الســلطات. 
كمــا تؤاخــذ بلــدان المنطقــة علــى عدم اســتقلالية الجهــاز القضائــي، بالإضافــة الى القيــود المفروضة 
ــة الإعــلام ونشــاطات الجمعيــات. وكــذا النزاعــات والاضطرابــات الحــادة التــي تســود  علــى حري
ــى  ــؤدي إل ــي ت ــباب الت ــم الأس ــن أه ــا م ــا كله ــوريا وليبي ــن وس ــل اليم ــة مث ــن دول المنطق ــد م العدي

تراجــع في مؤشــرات الحوكمــة.
ــن  ــاع بي ــبه إجم ــا يش ــد م ــة نج ــة العربي ــد في المنطق ــم الراش ــع الحك ــل وض ــد تحلي ــي عن بالتال
ــى  ــتمرار عل ــا باس ــى دول بعينه ــث تبق ــم، حي ــرات الحك ــة بمؤش ــة المعني ــر الدولي ــف التقاري مختل
رأس قائمــة الــدول الأكثــر نزاهــة وشــفافية وتمثيــلاً سياســيا جيــداً ومســتقراً. فيمــا تبقــى دول بعينهــا 
باســتمرار بمــا فيهــا المنطقــة العربيــة متمســكة بذيــل تلــك القائمــة، ففــي عــام 2002 وجــد برنامــج 
ــمال  ــط وش ــرق الأوس ــم في الش ــرية أن إدارة الحك ــة البش ــر التنمي ــي في تقري ــدة الإنمائ ــم المتح الأم
ــذه  ــات في ه ــى أن الحكوم ــيراً إل ــم، مش ــة دول العال ــه في بقي ــي علي ــا ه ــا مم ــف نوعي ــا أضع أفريقي
المنطقــة حاولــت باســتمرار توفيــر كــم كبيــر مــن الخدمــات العامــة لمواطنيهــا. لكــن الفجــوة في إدارة 
الحكــم تعكــس فجــوة اجتماعيــة آخــذة في الاتســاع بيــن دول المنطقــة. ومــن ذلــك نــدرة البيانــات 
المعلومــات الإحصائيــة عــن نوعيــة إدارة الحكــم في المنطقــة والتعــرض لحريــة الصحافــة ممــا 

يضعــف النقــاش العــام.  
إذن، يمكــن القــول إن هــذه العوامــل السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة تلعــب دوراَ كبيــراَ في 
ضعــف الحكــم الراشــد في الــدول العربيــة. لــذا فتصميــم حوكمــة تتكيــف مــع المطالــب المجتمعيــة 
يقتضــي أولًا التأكــد مــن أن أنظمــة الســلطة تتكيــف مــع تحديــات الحقيقيــة للمجتمــع ويربــط بينهمــا 
شــبكة متينــة مــن علاقــات الضبــط والمســائلة الخاليــة مــن الفســاد. ففــي ظــل هــذا الواقــع يتوجــب 
علــى دول المنطقــة تحســين نوعيــة مؤسســاتها للنهــوض بالتنميــة الشــاملة مــن خــلال إصــلاح جوهــر 
الحكــم وتفعيــل مشــاركة الشــعب وفــق توافــق ونقــاش واســعين بيــن القــوى الفاعلــة الثلاثــة للحكم: 

الدولــة، المجتمــع المــدني، والقطــاع الخــاص.  
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 للتواصل :
info@almojaded.com 

 +905526346492 تلفون
عنوان المركز : تركيا، اسطنبول


